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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 14 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكھرباء

ضد
1- صدقـــــــى مسعـــــــود محمد فضــــــــــل الله

2- وزیــــــــــــــر التربیـــــــــــــــــــــة والتعلیــــــــــــــــــــــــــم
3- وكیل وزارة التربیة والتعلیم بدمنھور

الإجراءات
      بتاریخ التاسع عشر من یولیو سنة 2020، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم، بفض التنازع فى تنفیذ الحكمین النھائیین المتناقضین،
الصادر أحدھما من محكمة دمنھور الابتدائیة، فى الدعوى رقم 907 لسنة 2016 مدنى كلى عمال،
المؤید بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندریة – مأموریة دمنھور - فى الاستئناف رقم 564
لسنة 75 قضائیة، فیما تضمنھ من انتفاء صفة الشركة عما یطالب بھ المدعى علیھ الأول من
المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة عن مدة عملھ بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة، فى الفترة
من 1/5/1979 حتى 3/7/1995، لدى المدعى علیھما الثانى والثالث، قبل نقلھ للعمل بالشركة.
والحكم الصــــــادر من محكمة القضــــــاء الإدارى بالبحیــــــرة، فى الدعــــــوى رقــــــم 15129
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لسنة 19 قضائیة، فیما قضى بھ من إلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى علیھ الأول المقابل النقدى
لرصید الإجازات الاعتیادیة خلال تلك الفترة، التى عمل خلالھا لدى المدعى علیھما الثانى والثالث.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى علیھ
الأول كان قد أقام الدعوى رقم 907 لسنة 2016 مدنى كلى عمال، أمام محكمة دمنھور الابتدائیة،
ضد الشركة المدعیة، بطلب الحكم بإلزامھا بأن تؤدى لھ المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة
التى لم یستنفدھا خلال مدة خدمتھ، محسوبًا على أساس الأجر الشامل للعلاوات والمكافآت التى كان
یتقاضاھا عند إحالتھ إلى المعاش، على سند من أنھ كان یعمل بوظیفة مدرس ابتدائى بالفئة الثالثة
بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة فى الفترة من 1/5/1979 حتى 3/7/1995، تاریخ نقلھ للعمل
بالشركة المدعیة، واستمر بالعمل لدیھا حتى إحالتھ إلى المعاش بتاریخ 8/6/2016، وكان لـــــھ
رصید إجازات اعتیادیة غیر مستنفدة. وإذ لم تصرف لھ الشركة سوى المقابل النقدى لرصید
الإجازات لمدة أربعـــــة أشھر، فقد أقـــــام الدعـــــوى المشـــــار إلیھــــــا توصلاً للقضـــــاء
لــــــــــھ بطلباتـــــھ المتقدمـــــة، وبجلســـــة 30/12/2018، قضت المحكمة " أولاً: بإلــــزام
الشركة بأن تؤدى لھ مبلغ (99629) جنیھًا، قیمة المقابل النقدى المتبقى لھ طوال مدة خدمتھ
بالشركة - من تاریخ نقلـــــھ إلیھـــــا فى 3/7/1995، حتى تاریـــــخ إحالتھ للمعاش فى
8/6/2016 -مـــــن رصید إجازاتـــــھ الاعتیادیـــــة غیر المستنفدة، شاملة رصید الأیام الستة
ا لھ عند انتھاء خدمتھ. ثانیًا: بعدم اختصاص المحكمة السنویة، فیما جاوز المنصرف عنھ مقابلاً نقدیًّ
ا بنظر طلب المقابل النقــــــــدى لرصید إجازاتــــــــــھ خلال فترة عملھ بمدیریة التربیة والتعلیم ولائیًّ
بالبحیرة السابقة على نقلھ إلى شركة غرب الدلتا لإنتاج الكھرباء، فى الفترة من 1/5/1979 حتى
3/7/1995، وإحالتھا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالبحیرة ". تأسیسًا على أن المدعى
علیھ الأول خلال مدة عملھ بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة كان یدخل فى عداد الموظفین
العمومیین، ومن ثم فإن المنازعة حول أحقیتھ فى المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة عن ھذه
المدة تُعد منازعة إداریة، ینعقد الاختصاص بالفصل فیھا إلى جھة القضاء الإدارى. وإذ لم ترتض
الشركة ھذا القضاء فقد طعنت علیھ أمام محكمة استئناف الإسكندریة – مأموریة دمنھور –
بالاستئناف رقم 564 لسنة 75 قضائیة، وبجلسة 12/6/2019، قضت المحكمة برفض الاستئناف،
وتأیید الحكم المستأنف. ونفاذًا للقضاء المتقدم تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى
بالبحیرة، وقیدت أمامھا برقم 15129 لسنة 19 قضائیة، وبجلسة 26/2/2020، قضت المحكمة
بأحقیة المدعى (المدعى علیھ الأول فى الدعوى المعروضة) فى صرف المقابل النقدى لرصید
إجازاتھ الاعتیادیة، على سند من أنھ یستحق صرف المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة خلال
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مدة عملھ بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة فى الفترة من 1/5/1979 حتى 3/7/1995، تاریخ
نقلھ للعمل بالشركة، مع إلزام الشركة بأداء ھذا المقابل لھ، بحسبان الشركة المنقول إلیھا العامل ھى
المنوط بھا أداء ھذا المقابل. وإذ ارتأت الشركة المدعیة أن ثمة تناقضًا بین ما تضمنھ قضاء جھة
القضاء العادى فى أسبابھ من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما یطالب بھ المدعى علیھ الأول من
المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة عن مدة عملھ بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة، وما
تضمنتھ أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، من إلزام الشركة بأداء ھذا المقابل لھ،

فقد أقامت دعواھا المعروضة.

وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى یقوم بشأن
تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونھا الصادر بالقانـــــون
رقم 48 لسنة 1979، ھو أن یكون أحد الحكمین صادرًا من أیة جھة من جھات القضاء أو ھیئة
ذات اختصاص قضائى، والآخر من جھة أخرى منھا، وأن یكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما
موضوع النزاع فى جوانبھ كلھا أو بعضھا، وتناقضا بحیث یتعذر تنفیذھما معًا. فإذا كانا غیر متحدین
ا لا یتعمق الحقائق محلاً أو مختلفین نطاقًا، فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بینھما ظاھریًّ
القانونیة، أو كان مما تزول الشبھة فیھ من خلال التوفیق بین دلالة ما رمیا إلیھ، بما یجعل تنفیذھما

معًا ممكنًا، لینتفى بذلك مناط قیام التناقض بینھما.

وحیث إن نطاق الطلبات الموضوعیة التى عُرضت على كل من جھتى القضاء العادى والإدارى، إنما
ینصب على أحقیة المدعى علیھ الأول فى صرف المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة التى لم
یستنفدھا خلال مدة خدمتھ بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة، فى الفترة من 1/5/1979 حتى
3/7/1995، تاریخ نقلھ للعمل بالشركة المدعیة، والبالغ مقدارھا 389 یومًا. وقد انتھـــــى
قضـــــاء محكمة دمنھـــــور الابتدائیـــــة إلى عدم اختصاصھــــا بنظر الدعوى فى ھذا الشق منھا،
وإحالتھا إلى محكمة القضاء الإدارى بالبحیرة، وقد تأیـــــد ھـــــذا القضـــــاء من محكمة استئناف
الإسكندریة " مأموریة دمنھور ". على حین انتھت محكمة القضاء الإدارى بدمنھور، إلى أحقیة
المدعى علیھ الأول فى ھذا المقابل. وكان مبنى التناقض المعروض إنما یقـــــوم على أن ثمة تعارضًا
بین ما ورد بأسباب الحكمین المشار إلیھما، فى شأن مدى التزام الشركة المدعیة بأداء المقابل
النقدى لرصید الإجازات الاعتیادیة المستحق للمدعى علیھ الأول خلال مدة عملھ المشار إلیھا. وكان
القضاء الصادر من جھة القضاء العادى قد تأسس على أن المدعى علیھ الأول، خلال فترة عملھ
بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحیرة، یدخل فى عداد الموظفین العمومیین، ومن ثم فإن المنازعة حول
أحقیتھ فى صرف ھذا المقابل تُعد منازعة إداریة، ینعقد الاختصاص بالفصل فیھا لجھة القضاء
الإدارى. وتلك الأسباب تكمل منطــــــــــوق حكمھـــــــا بعدم الاختصــــــــاص، وترتبـــــــــط بھ
ارتباطًا لا یقبل الفصل أو التجزئة، ومن ثم تثبت لھا حجیة الأمر المقضى، دون ما تساندت إلیھ
الشركة المدعیة من أن قضاء جھة القضاء العادى إنما انبنى على انتفاء صفة الشركة وعدم
مسئولیتھا عن صرف ھذا المقابل، ذلك أن ما حوتھ مدونات حكم جھة القضاء العادى فى ھذا الشأن
ا، بحیث لا تقــوم لــــھ قائمــة إلا بــھ، ولا تثبت لــــھ لا یتصل بمنطوقھ، ولا یرتبط بھ ارتباطًا حتمیًّ
– من ثم - الحجیة، فضلاً عن أن تعلقھ بتحدید الجھة المسئولة عن أداء المقابل النقدى لرصید
الإجازات الاعتیادیة للمدعى علیھ الأول، أمر یتصل بموضوع ھذا الطلب، والفصل فیھ، ولم یتضمن
ا فاصلاً فى موضوعھ، وإنما انتھت جھة القضاء العادى إلى عدم منطوق ذلك الحكم قضاءً قطعیًّ
ا بنظره والفصل فیھ، لینعقد الاختصاص بذلك إلى محكمة القضاء الإدارى المحال اختصاصھا ولائیًّ
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إلیھا، التى أصدرت قضاءً حاسمًا فى الموضوع، باعتبار أن الفصل فى موضوع النزاع، یلى البحث
فى الاختصاص، الذى یُعد من قواعد النظام العام، لاتصالھ بولایة الجھة المنظور أمامھا ھذا الطلب
فى الفصل فیھ. الأمر الذى تغدو معھ حقیقة طلبات الشركة المدعیة ومبتغاھا، إنما ینصب على تغلیب
مؤدى حیثیة واردة بأحد الحكمین على أخرى واردة بالحكم الآخر، وعلى ذلك فإن التعارض الذى
تثیره على ھذا النحو، لا یُشكل تناقضًا مما یستنھض ولایة ھــــــذه المحكمة للفصـــل فیھ، ولیضحى
الحــــــد المطروح فى الدعــــــوى المعروضة ھو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالبحیــــــرة بجلســــــة 26/2/2020، فى الدعوى رقم 15129 لسنة 19 قضائیة، بأحقیة المدعى
علیھ الأول فى صرف المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة عن فترة عملھ المشار إلیھا بمدیریة
التربیة والتعلیم بالبحیرة، وذلك بعد أن استنفدت جھة القضاء العادى ولایتھا فى ھذا الشأن بقضائھا
بعدم اختصاصھا بنظر ھذا الطلب والفصل فیھ، وأحالتھ إلى جھة القضاء الإدارى. الأمر الذى تفتقـر

معھ الدعوى المعروضة إلى شروط قبولھا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبولھا.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

            أمین السر                         رئیس المحكمة


